نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

إن الإهتمام العميق الذي يوليه المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان معبر عنه بجلاء في ميثاق الأمم المتحدة حيث تسجل شعوب الأمم المتحدة عزمها على التأكيد من جديد بإيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية ، و في سبيل هذه الغاية تأخذ على أنفسها بالتسامح و العيش معا  في سلام و حسن جوار و أن تستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية للشعوب كافة.

وذلك بعدما أوضحت الحرب العالمية الثانية أن الدول الشمولية و مثالها النازية في ألمانيا و الفاشية في إيطاليا و العسكرية في اليابان، التي كانت تتبع سياسة داخلية تقوم على أساس التنكر لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية ، لم تتردد في إتباع سياسة خارجية عدوانية بما في ذلك اللجوء إلى الحرب لتحقيق أهدافها في السيطرة و بسط النفوذ . لهذا أصبحت مسألة الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي ظلت مسألة فقهية بحتة بين الحربين العالميتين تحظى بإهتمام المجتمع الدولي بكامله . فقد أظهرت المجازر و آثار الحرب مدى الحاجة إلى الإحترام الفعال لحقوق الإنسان من جهة ، و إلى ضرورة إرساء قواعد دولية تكفل إحترام هذه الحقوق لدى الشعوب كافة .

فمند عام 1945 أصبح الإنسان محل إهتمام متزايد من طرف المجتمع الدولي و مؤسساته القانونية ، ولم يعد التعامل مع الفرد مسألة يدخل في الإختصاصات المطلقة للحكومات ، كما كان عليه الحال قبل الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت كل حكومة تعتبر معاملة مواطنيها من صميم سلطانها الداخلي و لا شأن للحكومات الأخرى أو المنظمات الدولية بذلك.و عندما كانت أية حكومة تسيء معاملة الأجانب كانت الحكومة التابع لها هؤلاء الأجانب تباشر حمايتها الدبلوماسية بالتدخل لمعالجة الأمر بخصوص رعاياها فقط.

و لم ينشط المجتمع الدولي لوضع نصوص حقوق الإنسان قبل الحرب العالمية الثانية إلا في قليل من الأمور كوضع نصوص لحماية الأقليات في المعاهدات المنشئة لدول جديدة عقب الحرب العالمية الأول أو كوضعه النصوص المنشأة لمنظمة العمل  الدولية في سنة 1919 ، أو كذلك بوضع الإتفاقية الخاصة بالرق على سبيل المثال لا الحصر .

إن أساس إهتمام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان، تاريخيا ، يعود إلى النضال الأزلي من أجل الحق في البقاء ، و إلى دعوة الأديان لصون كرامة الإنسان و إلى كتابات رجال السياسية و الفلاسفة في العصور الحديثة و إلى الثورات الفكرية و السياسية الكبرى 
  ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أظهرت الحرب العالمية و أهوالها بوضوح 
العلاقة الوثيقة بين أسلوب معاملة الحكومات لمواطنيها و علاقاتها بالدول الأخرى :أي بين حقوق الإنسان و السلام العالمي.

حاليا يوجد مجموعة كبيرة من القواعد  الدولية لتشجيع و حماية و ترقية حقوق الإنسان متمثلة في إعلانات و مواثيق  وتوصيات وإتفاقيات دولية تشكل ما يطلق عليه اليوم إصطلاح القانون الدولي لحقوق الإنسان و التي تكفل التمتيع بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية  والثقافية و المدنية و السياسية المرجو من وراءها تحقيق الرفاهية للفرد والشعوب. خاصة بعدما تبين أن مجرد النص على الحقوق و الحريات في دستور الدولة و في قوانينها الداخلية لا يضمن بالضرورة تمتع الإنسان فعليا بها . ومن هنا ظهرت الضرورة للجوء إلى ضمانات دولية تكون مكملة للتدابير الداخلية و لا تحل محلها أو تقلل من أهميتها .

حقوق الإنسان في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 جوان 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر 1945 ،مستحدثا العديد من الأحكام في مجال حقوق الإنسان ، فهو عبارة عن معاهدة دولية جماعية ملزمة ، تعتبر الحجر الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان .

و إذا كان ميثاق الأمم المتحدة يعتبر أول وثيقة دولية إعترفت بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية بإعتبارها أحد مبادئ القانون الدولي 
 فإن الدول الكبرى رفضت إقتراحا عند إعداد مسودة الميثاق عام 1942 يقضي بوضع تعريف دقيق لحقوق الإنسان التي أشار إليها الميثاق في بعض نصوصه على أن تكون في وثيقة ملحقة بالميثاق . ولكن الرأي الغالب ذهب إلى ترك الأمر للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتولى ذلك .فجاء الميثاق خاليا من تعريف أو تحديد لمعنى حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.

رغم أن ميثاق الأمم المتحدة لم يعرف حقوق الإنسان إلا أنه أولاها عناية خاصة و ذلك بالنص عليها في سبعة مواضع متفرقة وظهرت تلك العناية مند البداية ، بحيث تضمنت ديباجة الميثاق تصورا عاما للغايات و الأهداف و المبادئ التي إستقرت في أذهان واضعي الميثاق و التي جاء فيها : ˝نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا :

· أن ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،

· و أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
· و أن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة وإحترام الإلتزامات الناشئة على المعاهدات و غيرها من مصادر القانون الدولي،
· و أن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما و أن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح......«
أما المادة الأولى الخاصة بالأهداف فتنص على تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام مبدأ تساوي الحقوق و تقرير الشعوب لمصيرها و من أجل تعزيز و تشجيع حقوق الإنسان و حرياته الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الديانة و ذلك من خلال نصها في متن فقرتها الثالثة على أن : » مقاصد الأمم المتحدة : 2- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية و على تعزيز إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء «. 

خول الميثاق للجمعية العامة دور مباشر و أساسي في ميدان تعزيز و إحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و التي أوكل لها طبقا للمادة 13 مهمة القيام بدراسات و إصدار التوصيات بهدف إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والإجتماعية و الثقافية و التعليمية والصحية ،و الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء.

أما وفقا للمادة 55 من الميثاق يجب على الأمم المتحدة أن تعمل على تشييع في العالم إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللغة أو الجنس ، ومراعاة تلك الحقوق و الحريات بغية تهيئة دواعي الإستقرار و الرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية و ودية بين الأمم مستندة على إحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها ، أضف إلى ذلك فرضت المادة 56 من الميثاق  على الدول إلتزاما قانونيا بالقيام منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55

بينما نصت المادة 62 فقرة 2 على أن المجلس الاقتصادي والإجتماعي يقدم توصيات فيما يخص إشاعة إحترام حقوق الإنسان و له إنشاء لجانا للشؤون الإقتصادية و الإجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان تماشيا مع المادة 68 من الميثاق.

و الملاحظ أن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي قد إستخدم الرخصة التي منحتها له المادة 68 من الميثاق فأنشأ عددا كبيرا من الأجهزة الفرعية التابعة له لتعمل في مجال إختصاصاته و من ثمة فهي خاضعة له، و في نفس الوقت فهي خاضعة للجمعية العامة و لتفادي تداخل الإختصاصات أنشأت الجمعية العامة سنة 1975 لجنة خاصة لتنسيق العمل بين هذه الأجهزة الفرعية . ومن بين اللجان  الفرعية ، لجنة المنظمات غير الحكومية التي تدرس طلبات الحصول على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي المقدمة من طرف المنظمات الدولية. ويتكون الجزء الأكبر من قرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من  المشاريع التي تعدها لجانه الفرعية الوظيفية و من بينها لجنة حقوق الإنسان ، و اللجنة الخاصة بوضع المرأة .

و أخيرا فقد أكدت المادة 76 على أن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية تكمن من جهة في توطيد السلم و الأمن الدولي ومن جهة أخرى في العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في الأمور السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية  والتعليمية ، ومساعدتها نحو الوصول إلى الحكم الذاتي  أوالإستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم و شعوبه ، ومع ما يتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها و طبقا لما قد ينص عليه من شروط كل إتفاق من إتفاقيات الوصاية بالإضافة للتشجيع على إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع .

إن ميثاق منظمة الأمم المتحدة في تعامله مع حقوق الإنسان وقع في خطأين أساسين أولهما مرتبط بعدم تحديد المقصود بعبارة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و هذا ما ترك المجال واسعا للخلط بين ما يعتبر » حقا « و ما يعتبر مجرد » أمل « للإنسان هذا من جهة و من جهة أخرى لم يعدد الميثاق حقوق الإنسان التي يتكلم عليها في محتوى مواده و لم يضع تفرقة بين ما يعتبر حقا  للفرد و ما يعتبر من قبيل حقوق الجماعة وكان من نتائج هذين الخطأين ظهور تفاوت بين وجهات النظر للدول حول ماهية حقوق الإنسان التي أقيمت منظمة الأمم المتحدة للسهر عليها و حول مدى صلاحيتها و إختصاصها القانوني في هذا المجال.

لقد تأكدت إلزامية النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بموجب الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا الصادر في سنة 1971 حيث نص الرأي المذكور على وجوب إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بدون تمييز . وتماشيا مع ذلك أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي لذلك فإنها ملزمة للدول جميعا .

الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

تتألف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية و الثقافية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكولين الإختياريين  الملحقين به .
 

في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 1946 ، أحالت الجمعية العامة مشروع إعلان حقوق الإنسان و حرياته الأساسية المتقدم به من دولة بنما إلى كل من اللجنة الأولى التابعة لها الخاصة بالمسائل السياسية و مسائل الأمن ، و إلى اللجنة الثالثة الخاصة بالمسائل الإجتماعية والإنسانية الثقافية والأمن على التوصية المشتركة للجنتين ، قررت الجمعية العامة في جلستها العامة المنعقدة في 11 ديسمبر  1946 ، إحالة مشروع الإعلان إلى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لتستعين به لجنة  حقوق الإنسان عند قيامها بإعداد شرعة دولية لحقوق الإنسان .

و بالموازاة مع ذلك و عملا بالمادة 68 من الميثاق ، أنشأ المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار 5 ) د- أ ( المؤرخ في 16 فيفري 1946 ، و طلب منها تقديم مقترحات وتوصيات و تقارير بشأن شرعة دولية لحقوق الإنسان ، كما طلب منها كذلك بموجب القرار 9 ) د-2 (  المؤرخ في 21 جوان 1946 تقديم مقترحات بشأن طرق ووسائل إعمال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية بصورة فعالة .
  فتم تعيين لجنة صياغة رسمية تتألف من أعضاء من لجنة حقوق الإنسان ينتمون إلى ثماني دول يتم إختيارهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي و التمثيل لمختلف الثقافات و النظم القانونية.

و فيما يتعلق  بالشكل الذي ينبغي أن يتخذه مشروع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ظهر في لجنة الصياغة رأيان، يرى أحدهما وجوب أن يتخذ المشروع شكل إعلان ، بينما يرى الفريق الآخر أن يتخذ المشروع شكل إتفاقية . وبناء على ذلك قررت لجنة الصياغة أن تحاول إعداد وثيقتين ، إحداهما في شكل إعلان ينص على مبادئ و معايير عامة لحقوق الإنسان ، و الأخرى في شكل إتفاقية تنص على حقوق معينة مرفقة بتدابير خاصة للتنفيذ .

قررت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية المنعقدة في جنيف خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 17ديسمبر 1947 أن تطلق عبـارة »الشرعة الدولية لحقوق الإنسان « ،على مجموعة الوثائق الجاري إعدادها والمتمثلة في إعلان عالمي لحقوق الإنسان و عهد خاص لحقوق الإنسان و تدابير خاصة بالتنفيذ . فتم إنشاء ثلاثة فرق عامة ، الفريق الأول يتكفل بإعلان و يعني الثاني بالعهد والثالث بالتنفيذ .

و بعد صياغة المشاريع تم إحالتها إلى الحكومات لتقديم الملاحظات و الإقتراحات التي تم أخذها بعين الإعتبار من طرف لجنة حقوق الإنسان و  ذلك من خلال عملية التنقيح التي مست كل من مشاريع العهد و الإعلان في شهر ماي 1948.
 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في العاشر ديسمبر 1948 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بباريس ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الذي يعد أكثر القارارت  الصادرة عن الأمم المتحدة شهرة و أهمية . كما أنه أكثر تلك القرارات إثارة للجدل و النقاش حول ما يتمتع به من قيمة قانونية .
 بعد أن تم التصويت عليه من طرف ثمانية و أربعون دولة و هي : 

أفغانستان- الأرجنتين- أستراليا- بلجيكا- برمانيا- بوليفيا- البرازيل- كندا- الشيلي- الصين- كولومبيا- كوستاريكا- كوبا- الدانمارك- جمهورية الدومينيك- الإكواتور- مصر- السلفادور- إثيوبيا- فرنسا- اليونان- قواتيمالا- هايتي- إسلندا- الهند- العراق- إيران- لبنان- ليبيريا- لوكسمبورغ- المكسيك- هولندا- زرلندا الجديدة- نيكاراغوا- النورويج- الباكستان- بنما- البراقواي- البيرو- الفلبين- الصيام- السويد- سوريا- تركيا- بريطانيا- الولايات المتحدة الأمريكية- الأوروقواي- فينيزويلا.

كما أن ثمانية دول فضلت الامتناع عن التصويت و هي: 

بلاروسيا- تشكوسلوفاكيا- بولونيا- العربية السعودية- أوكرانيا- إتحاد جنوب إفريقيا- الإتحاد السوفياتي- يوغوسلافيا.

مع ملاحظة عدم حضور دولتين بتاريخ التصويت.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعرض كمثل عليا تعمل كل الشعوب و الأمم على تحقيقها ، فله بعد كبير من خلال عالمية رسالته ، فهو أول مرجع  للحريات الأساسية المشتركة بين كافة شعوب الأرض   وأصبح عبر الزمان مصدر إلهام للعديد من الدساتير الوطنية 
. و بذلك فهو يعتبر أعظم إنجاز حققته في سنة 1948 منظمة هيئة الأمم المتحدة ، الجديدة النشأة آنذاك.

النصوص التأسيسية للإعلان:

سبقت ظهور الإعلان العالمي سبعة نصوص يطلق عليها تسمية النصوص التأسيسية لما تضمنه من إشارات و إنشغالات حول ضرورة حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و هي : 

  1- إعلان روزفلت : المدعو الحريات الأربع و الذي صرح فيه بأن الحرية هي عبارة عن حقوق الإنسان في كل مكان و كان ذلك في سنة 1941 ، حين إلقاء الرئيس الأمريكي خطابا شهيرا تكلم فيه عن أمنيته في تحقيق و ضمان أربع حريات أساسية حصرها في حرية التعبير  وحرية العقيدة و حرية الرأي و حرية أسماها التحرر من الخوف  والفقر.

2- الميثاق الأطلسي: الموقع في أوت 1941 من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا و الذي بمناسبة إعلانه لأهداف الحرب تبنى جزئيا "الحريات الأربع" التي عرضها روسفلت سابقا، كما أكد على حرية الرأي والتعبير، و الديانة و الحق في أن يصبح كل شخص في مأمن لمواجهة الحاجيات الطبيعية.

3- إعلان هيئة الأمم المتحدة: المؤرخ في أول ديسمبر 1942، الموقع من طرف 26 دولة مشاركة في الحرب و التي تعلن عن اقتناعها بأن "الإنتصار التام" على الأعداء المتمثلين في ألمانيا واليابان ضروري للحفاظ على حقوق الإنسان، و على العدالة سواء في دولهم أو في الدول الأخرى.
4- إعلان فيلادلفيا: للمنظمة العالمية للعمل المؤرخ في 10 ماي 1944 و الذي أشار إلى انشغالات كل من الدول و المجتمع المدني في ميدان حقوق الإنسان.

5- إعلان مؤتمر دومبارطون أواكس: المعتمد في 7 أكتوبر 1944 والذي أكد على حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مرتبط بعودة السلم.

6- إعلان مؤتمر شبولتيبك: الذي انعقد من 21 فيفري إلى 8 مارس 1945 أين 21 دولة من القارة الأمريكية أعلنت بموجبه على "مبدأ المساواة في الحقوق لكافة الأشخاص مهما كانت أجناسهم أوديانتهم".

7- مؤتمر سان فرانسيسكو: الذي وقع في ختامه بتاريخ 26 جوان 1945 على ميثاق هيئة الأمم المتحدة المتضمن لسبعة إشارات لحقوق الإنسان.حيث أكدت الأمم المتحدة بموجب ديباجة الميثاق على إيمانها في الحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء والأمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية؛ إضافة لذلك فقد نص على الإلتزام بالعمل لتعزيز إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
أهم مشتملات الإعلان :

يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الديباجة و 30 مادة تحدد حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الرجال و النساء في كافة أنحاء العالم بلا تمييز . فترد في المادة الأولى المبادئ الأساسية الفلسفية التي يقوم عليها الإعلان بنصها على أن جميع الناس يولدون أحرارا و متساويين في الكرامة و الحقوق . وهم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروخ الأخاء . ومن ذلك يمكن إستنتاج مبدأين فلسفيين للإعلان أولهما أن الحق في الحرية و المساواة هو حق يولد مع الفرد و لا يجوز التصرف فيه، أما المبدأ الثاني مرتبط بإعتبار الإنسان كائن ذو عقل ووجدان فإنه يختلف عن باقي المخلوقات على الأرض و من تمة تنعقد له حقوق و حريات لا تتمتع بها باقي المخلوقات الأخرى.

أما المادة  الثانية من الإعلان فقد نصت على مبدأ أساسي خاص بالمساواة و عدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق و الحريات الأساسية و هي تؤكد بذلك حكم الميثاق الذي يقضي بأن تعمل الأمم المتحدة على تعزيز الحقوق و الحريات للجميع بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أواللغة أو الدين .
 فضلا عن عدم وجوب أن يكون التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

لائحة الحقوق المدنية و السياسية الواردة في الإعلان : 

) من المادة 3 إلى المادة 21 (
· حق الفرد في الحياة و الحرية و السلامة الشخصية .

· عدم جواز إستعباد أو إسترقاق أي شخص .
· عدم الخضوع للتعذيب و للمعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو اللامهنية .
· حق الشخص في الإعتراف له بالشخصية القانونية .
· حق اللجوء للقضاء لإنصاف الشخص.
· عدم جواز الإعتقال أو الحجز أو النفي تعسفيا .
· حق كل شخص في محاكمة عادلة و مستقلة و محايدة.
· عدم جواز التدخل في حياة الشخص الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته.
· الحق في إعتبار الشخص بريئا لغاية إدانته.
· الحق في التملك .
· الحق في الجنسية .
· حرية التنقل.
· حق اللجوء.
· حق التزوج وتأسيس أسرة .
· حرية التفكير و الضمير و الدين.
· حرية الرأي و التعبير .
· حق تكوين الجمعيات و عقد الإجتماعات .
· حق المشاركة يف إدارة الشؤون العامة للبلد.
· حق كل شخص بالتساوي مع الآخرين في تقلد الوظائف العامة في بلده.
لائحة الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية اواردة في الميثاق : 

) من المادة 22 إلى 27 (
· الحق في الضمان الإجتماعي .

· الحق في العمل.
· الحق في الراحة و أوقات الفراغ.
· الحق في التعليم.
· الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية.
ترتيبات عامة : 

) المادة 28 إلى 30 (
· لكل فرد الحق في نظام إجتماعي و دولي يمكن أن تطبق في ظله هذه الحقوق و الحريات.

· على كل فرد واجبات إزاء المجتمع.
· وجوب أن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه للقيود التي يقرها القانون كضمان لممارسة حقوق و حريات الآخرين .
· عدم جواز ممارسة هذه الحقوق و الحريات على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها .
· عدم جواز تأويل نص الإعلان بصفة تعسفية تمس بالحقوق والحريات الواردة فيه .
بعض الحقوق التي أغفل ذكرها الإعلان : 

· حق الإضراب .

· حق تقديم التظلمات  أو الشكاوي .
· حماية حقوق الأقليات .
· مدى تنفيذ الإعلان في الأقاليم المستعمرة أو المستعمرة جزئيا .      
· حق مقاومة الضغوط .
· حق الشعوب في تقرير مصيرها .
السماة الرئيسية للإعلان: 

من حيث المضمون يمكن إستنتاج أن الإعلان ركز على الحقوق الفردية التقليدية السياسية و المدنية و لم يخصص سوى مكانة متواضعة للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و ذلك راجع إلى كون ميزان القوى وقت إقرار الإعلان كان يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي غلبت المفهوم الليبرالي الغربي في الحريات على المفهوم الماركسي لها .

أضف إلى ذلك أن الإعلان أخذ  تارة بالنهج الفرنسي في الصياغة من خلال وضع المبدأ العام للحق دون أن يحدد مضمونه ،و ثارة بالنهج الأنقلوساكسوني الذي لا يكتفي بذكر الحق بل يحدد مضمونه بقدر من التفصيل . و الذي نجد تطبيقا له على وجه المثال في نص  المادة 18 : » لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير والدين و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها ، سواء أكان ذلك سرا أم جهرا ، منفردا أو مع الجماعة .«
كما حاولت بعض المواد التوفيق بين المذهب الليبرالي والماركسي: كما ورد في صياغة المادة 17 من الإعلان بقولها :         » 1- لكل شخص حق التملك بمفرده أوبالإشتراك مع غيره «.

القيمة القانونية للإعلان العالمي:

يجب إعتبار الإعلان تفسيرا إيضاحيا لنصوص الحقوق العامة للإنسان الواردة في الميثاق ،  فهذه الحقوق تمثل من الناحية النظرية على الأقل تبعات ملزمة بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء . ولذلك فإنه يجب النظر إلى الإعلان كتقدم إلى الأمام نحو تحقيق حقوق الإنسان على أساس يتميز نوعيا عن الإعلانات الأخرى التي تبنتها الجمعية العامة .

أثارت مشكلة القيمة القانونية للتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة خلافا كبيرا في الفقه ، بحيث هناك من الفقهاء من يرى أن درجة إلزامها قد تصل إلى حد جعلها من قبيل القواعد الآمرة . ولعلنا نجد في قضاء محكمة العدل الدولية ما يؤكد هذا الرأي ، إذ ذهبت المحكمة إلى أن القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أيا كان مصدرها تعتبر ملزمة و حجة على الكافة .
 و تماشيا مع ذلك تضمن إعلان طهران لعام 1968 الذي صدر عن المؤتمر الدولي الرسمي لحقوق الإنسان على خلاصة جاء في محتواها بأن : » الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح بشكل عام مفهوما لدى شعوب الإنسانية و يشكل إلتزاما على جميع  أعضاء المجتمع الدولي «.

بينما يذهب البعض الآخر إلى النقيض فيجرد تلك التوصيات من أية آثار قانونية ملزمة على أساس عدم صدوره في شكل إتفاقية دولية لتضمنه على مجرد مبادئ عامة يمكن إعتبارها برامج أوتوجيهات ولكن ليست قواعد قانونية ملزمة ، وبناء على ذلك فإنه حسب هذا الإتجاه ليس من شأن الإعلان إلغاء أو تعديل القوانين الداخلية المغايرة  له ، أضف إلى ذلك أن القضاء الداخلي في الدول ليس ملزما قانونا بتطبيقه لقيمته الأدبية المجردة من الإلزام .

إن الإعلان العالمي كتوصية صادرة عن الجمعية العامة يهدف إلى توجيه سلوك الدول نحو تكوين قاعدة عرفية ، فتحققت فيه الشروط المتطلبة لنشأتها  المتمثلة في وجوب أن تكون التوصية محددة المضمون وعامة الخطاب ، ووجوب ان تكون كذلك التوصية تعبيرا عن الإرادة العامة الحقيقية مع وجوب تأكدها من الناحية العملية .
 أضف إلى ذلك أنه على المستوى الدولي نجد أن ما تضمنه الإعلان العالمي كان سند في إدانة العديد من تصرفات الدول المنافية لحقوق الإنسان بإعتبار أن هذه التصرفات كيفت كإنتهاك للقانون الدولي ، فكافة الإتجاهات السياسية في الأمم المتحدة قد أيدت مضمون الإعلان العالمي الأمر الذي يجعل منه تعبيرا عن إرادة جماعية دولية فعلية .

فالحقيقة أن النصوص التي تضمنها الإعلان العالمي ما هي إلا تقينن للقانون الدولي العرفي أو للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف الأمم المتمدنة ، و هما يعتبران مصدران من مصادر القانون الدولي طبقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
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